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  ) السیاسيبین النص القانوني والواقع نشأة الأقالیم الفیدرالیة في العراق اشكالیة (  

  علي ھادي حمیدي الشكراوي  الأستاذ الدكتور

  كلیة القانون–جامعة بابل 

  المقدمة :-

  :موضوع البحث -*

 ، وتحدید الاطاراشكالیة نشأة الأقالیم الفیدرالیة في العراق یھتم ھذا البحث بدراسة 

  الدستوري والقانوني لإنشائھا ، وبیان التحدیات السیاسیة التي تواجھھا .

الأولى ، یتكون م ن اتف اق الشائعة الفیدرالي بإحدى طریقتین : الطریقة  الاتحادیتكون 

، كم ا ف ي الولای ات المتح دة فی درالي  اتح ادمس تقلة عل ى إنش اء او ولایات او مقاطعات عدة دول 

ة سو كن  دا الامریكی  ة  و َّ ویس  را. والطریق  ة الثانی  ة : یتك  ون م  ن ج  راء تفك  ك دول  ة موح  دة إل  ى ع  د

  .البرازیل  والأرجنتین  والمكسیك  كم  فيفیدرالي  اتحادفي تكوین  ترغب ،دویلات 

ومن ھنا یتعین إیجاد تكییف ق انوني مع ین للطریق ة الت ي نش أ بموجبھ ا الاتح اد الفی درالي 

 ریقتین المذكورتین .في العراق ، كونھ لم ینشأ وفق الط

  : اھمیة البحث-*

  تتجسد اھمیة ھذا البحث مما یأتي :

  معرفة آلیة نشأة الأقالیم الفیدرالیة في العراق .- 1

  تحدید الاسس الدستوریة والقانونیة لنشأة الأقالیم في العراق .- 2

  بیان التحدیات السیاسیة التي تواجھ نشأة الأقالیم الفیدرالیة في العراق .- 3

  تقدیم توصیات عملیة قابلة للتطبیق بشأن حل مشكلة تكوین الأقالیم الفیدرالیة في العراق .- 4

  : مشكلة البحث-*

تكمن إشكالیة الموضوع في أن المشرع العراقي لم یكن موفقا في اعتماد أسلوب 

یتناسب مع طبیعة نشأة الاتحاد الفیدرالي في العراق فیما یتعلق بتوزیع الاختصاصات بین 

حكومة الاتحادیة والوحدات الإداریة المكونة للدولة كإقلیم كردستان والمحافظات ، الامر الذي ال
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انعكس على معاییر إنشاء الاقالیم من حیث الاقرار بوجود إقلیم معین حتى قبل اصدار دستور 

، ومن حیث تنظیم إنشاء اقالیم جدیدة بسھولة ویسر لضبط عملیات الانتقال  2005العراق عام 

  نحو تطبیق الفیدرالیة . 

واضافة لما تقدم ، فانھ وعلى الرغم من وجود الاسس الدستوریة والقانونیة التي تمنح 

المحافظات العراقیة في تشكیل اقالیم معینة ، الا ان الضغوط الواقعیة السیاسیة قد تؤدي دورھا 

  في منع تحقیق ذلك الھدف او على الاقل اعاقتھ .

  من ھذا البحث :الفائدة المتوخاة -*

ویمكن تحقیق الفائدة من ھذا البحث في مساعدة المشرع العراقي في التوصل إلى 

تحقیق الصیغة المناسبة لإنشاء أقالیم فیدرالیة وفقا للدستور والقانون ، بما یعزز من وحدة 

 العراق وأمنھ ، وذلك من خلال تقدیم عدة توصیات إلیھ ، لعل من أھمھا ما یأتي : 

الاقالیم المزمع انشاؤھا ، صلاحیات اداریة ومالیة واسعة ، من خلال تطبیق اسلوب منح  - 1

بصورة سلیمة ، مع  تفعیل الرقابة الإداریة على ادائھا وفق الاقلیمیة اللامركزیة الإداریة 

 القوانین النافذة . 

ات تشجیع المشرع العراقي على إجراء تعدیلات جوھریة في اختصاصات مجالس المحافظ - 2

، والقوانین ذات العلاقة ، وبما یزیل التداخل الحاصل بین   2005الواردة في دستور عام 

، وبما یدفعھا الى الابتعاد عن المطالبات اختصاصاتھا مع اختصاصات الحكومة الاتحادیة 

  . بتشكیل الاقالیم في ھذه المرحلة الانتقالیة التي یمر بھا العراق 

 البحث :  ھذاالنتائج المتوقعة من -*

  لعل من أھم النتائج التي یمكن للبحث أن یتوصل إلیھا ھي :

یتعین أن یتم تحقیق تنظیم دستوري وقانوني أكثر دقة لإنشاء الاقالیم في القسم العربي من - 1

، وتحاشي منحھا اختصاصات واسعة ریة ومالیة االعراق . ومن ثم منحھا اختصاصات اد

  إداریة ولیس وظیفة سیاسیة .أي جعلھا تمارس وظیفة  سیاسیة .

أھمیة تفعیل تطبیقات اللامركزیة الإداریة الإقلیمیة بما یحقق الافادة من مزایا مبدأ تقسیم - 2

العمل في إدارة وتطویر أقالیم الدولة ، وتحقیق العدالة في الإنفاق العام إذ یكون لكل وحدة 

  إداریة إقلیمیة نصیب من إجمالي الموازنة العامة . 
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  :منھج العلمي المعتمد ال-*

لقد تم اعتماد المنھج التحلیلي في ھذا البحث لكونھ الاكثر ملائمة مع طبیعة الموضوع 

  وفي التوصل الى استنتاجاتھ . 

  :تقسیم ( خطة ) البحث -*

  وكما یأتي : ، تضمن كل منھا مطلبین حثامبثلاثة لقد تم تقسیم ھذا البحث الى 

  ة لنشأة الأقالیم في العراقالأسس الدستوری-المبحث الاول-

 2004لعام للمرحلة الانتقالیة المطلب الاول : قانون ادارة الدولة العراقیة -

 2005العراق لعام جمھوریة المطلب الثاني :دستور -

 الفیدرالیة  المبحث الثاني :الأسس القانونیة لنشأة الأقالیم-

 2004لسنة  71رقم الامر المطلب الاول : -

لسنة  13قانون الإجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الأقالیم رقم ( اني : المطلب الث-  (2008 

  التحدیات السیاسیة التي تواجھ نشأة الأقالیم الفیدرالیة-المبحث الثالث-

  الخبرات المتراكمة عن المشاكل العالقة بین الحكومة الاتحادیة وإقلیم كردستان-المطلب الاول-

 كتل السیاسیة المتنفذة في الدولةمواقف ال-المطلب الثاني-

  الخاتمة :-

  الاستنتاجات-اولا

 التوصیات- ثانیا
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  المبحث الاول

  في العراق الأسس الدستوریة لنشأة الأقالیم

الإقلیمیة ، الإداریة أسلوبي اللامركزیة تبني كبیر فیما یتعلق بقانوني لقد حدث تطور 

نیسان  9بتاریخ :  عراقيالنظام السیاسي الواللامركزیة السیاسیة على حد سواء ، بعد انھیار 

نواحي ، لعل من أھمھا تحول الدولة من عدة وإقامة نظام سیاسي جدید مختلف من ،  2003

 وظیفتي الحكم والإدارة .مباشرة بسیطة إلى مركبة ، ومن المركزیة إلى اللامركزیة في 

غییر النظام السیاسي ، بعد تالصادرین لعراق توري ادسحث ، بلذا سنتناول في ھذا الم  

العراق  ، ودستور جمھوریة 2004وھما قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام 

  ین وكما یأتي :، وذلك في مطلب 2005لعام 

  2004قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام - المطلب الاول

  2005م دستور جمھوریة العراق لعا - المطلب الثاني

  المطلب الاول

  ( * ) 2004قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام 

اعتبر ، و (**)8/3/2004 بتاریخصدر قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة 

 . ( 1 )یكون ملزما في كافة أنحائھا بدون استثناءبة القانون الأعلى في الدولة ، وقانون بمثاھذا ال

  .( 2 ) وتشكیل الحكومة بموجبھ 2005عام ظل نافذا إلى حین صدور الدستور العراقي و

على أن :  " نظام الحكم في العراق جمھوري ھذا القانون ،  ) من 4ت المادة ( نصلقد  

، اتحادي ( فیدرالي ) ، دیمقراطي ، تعددي ، ویجري تقاسم السلطات فیھ بین الحكومة 

                                                             
) مـادة . أنظـر : نـص هـذا  62مـن (  2004قانون إدارة الدولـة العراقیـة للمرحلـة الانتقالیـة لعـام یتكون  – ( * )

الدساتیر العربیـة ودراسـة  –جامعة دي بـول  -كلیة الحقوق-المعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان-الدستور في : 
  .327-301ص  – 2005 –الطبعة الأولى  –بمعاییر الحقوق الدستوریة الدولیة 

  سوف نشیر الیھ في ھذا المطلب بـ ( القانون ) .– (**)

 . 2004من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ) 3المادة (  – ( 1 )

 . 2004نون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام من قا ) 62المادة (  - ( 2 )
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لإقلیمیة والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة . ویقوم النظام الاتحادیة والحكومات ا

الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافیة والتاریخیة والفصل بین السلطات ولیس على أساس 

  . الأصل أو العرق أو الاثنیة أو القومیة أو المذھب  " 

یة للمرحلة الانتقالیة من قانون إدارة الدولة العراق وعلى اساس تحلیل المادة العاشرة 

یذھب البعض إلى أن المشرع أراد أن یحدد ویوضح الھیكل الإداري الذي ستقوم ،   2004لعام 

علیھ الدولة العراقیة ، ویؤكد على شكلھ المستقبلي المتجسد في اللامركزیة ، وتبیان طریقة 

  .( 1 )دولة العراقیة توزیع الاختصاصات بین الحكومة المركزیة والوحدات الإداریة المكونة لل

ویرى البعض ان المشرع قد عمد الى تنظیم العمل بین حكومة الأقالیم والمحافظات   

والبلدیات والإدارات المحلیة من جھة وبین الحكومة الفیدرالیة بما یھدف إلى النھوض بواقع  

لھیئات المحلیة . اختص الباب الثامن بالأقالیم والمحافظات والبلدیات وا. فقد ( 2 )تلك الوحدات 

حیث جاء فیھ إن النظام الاتحادي سیشجع على ممارسة السلطة المحلیة من قبل المسؤولین 

  .  ( 3 )المحلیین في كل إقلیم ومحافظة  

كما اعترف القانون بحكومة إقلیم كردستان ، وحظر تبدیل حدود المحافظات خلال   

لحق للمحافظات الأخرى في أن تشكل أقالیم فیما ا )  2المادة ( ت ، ومنح( * )المرحلة الانتقالیة 

  . بینھا ، مع استثناء بغداد وكركوك لأسباب عدیدة

                                                             
–برنامج الأمم المتحدة الإنمائي –دور البرلمان في تعزیز اللامركزیة في العراق –حیدر مثنى محمد  – ( 1 )

 . 3ص – .U.N.D.P–برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة 

  . 4- 3ص –المرجع نفسه – ( 2 )

 على إنه :  (  تعبیراً  2004ة من  قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام نصت المادة العاشر -
رادته الحرة یقوم ممثلوه بتشكیل الهیاكل الحكومیة لدولة ٕ وعلى الحكومة   العراق . عن سیادة الشعب العراقي وا

لمحلیة ، أن تحترم حقوق الشعب العراقي و لإدارات ا العراقیة الانتقالیة وحكومات الأقالیم والمحافظات والبلدیات
  . ثاني المعنون بالحقوق الأساسیة أي الباب ال–)   .الباب بما فیها الحقوق المذكورة في هذا

  . 2004من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ) 52المادة (  - ( 3 )
كـانون أول  31تشـكیل حكومـة منتخبـة فـي موعـد لا یتجـاوز -2004حزیـران  30المرحلة الانتقالیة تبدأ من  - ( * )

 ، أنظر : 2005

 .  2004من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ) 2المادة (  -
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،  2004ویرى البعض أن واضعي قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام 

نات قد خلطوا بین الأقالیم والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة ، حیث إن الأقالیم تعد كیا

سیاسیة وبالتالي فھي تتقاسم السلطات مع الحكومة الاتحادیة ، بینما تعد المحافظات والبلدیات 

والإدارات المحلیة بمثابة وحدات إداریة وبالتالي فھي تمارس فقط الوظیفة الإداریة ولیس لھا 

  . ( 1 )حق تقاسم السلطات مع الحكومة الاتحادیة 

قد أكد القانون على أن تتخذ الحكومة الاتحادیة اما بالنسبة لتوزیع الاختصاصات ف

یتم لمحافظات سلطات إضافیة ، ومن ثم إجراءات عملیة لمنح الإدارات المحلیة والإقلیمیة وا

تنظیم الوحدات الإقلیمیة وإدارات المحافظات بما فیھا حكومة إقلیم كردستان على أساس مبدأ 

  .( 2 )المحلیة اللامركزیة ومنح السلطات للإدارات البلدیة و

وقد اخذ القانون مسألة توزیع الاختصاصات بین الحكومة الاتحادیة وحكومة إقلیم 

كردستان ، حیث أكد على أن تستمر حكومة إقلیم كردستان بمزاولة أعمالھا طوال المرحلة 

الانتقالیة فیما عدا القضایا التي تقع ضمن الاختصاصات الحصریة للحكومة الاتحادیة الواردة 

  . ( 3 )) ، وھي الاختصاصات المتعلقة بالمسائل ذات الطابع الوطني  25ي المادة ( ف

قانون الأقالیم ، حق السیطرة على الأمن الداخلي وقوات ال )  أ- 54المادة ( ت كما منح

إضافة إلى ذلك فإن القانون قد  . الشرطة ، وحق فرض الضرائب والرسوم داخل إقلیم كردستان

الصلاحیات التي لا تعود حصرا للحكومة یجوز ممارستھا من قبل حكومات  أشار إلى أن جمیع

  .  ( 4 )الأقالیم والمحافظات ، بعد تأسیس المؤسسات الحكومیة المناسبة 

، فإنھ یعتبر  2004یم قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام ولغرض تقی  

حیث تم تحویل شكل الدولة العراقیة بموجبھ من  نقطة تحول في التطور الدستوري في العراق ،

                                                             
 .  15ص –المرجع السابق  – قانون إدارة الدولة العراقیة والنظریة العامة للفدرالیة–محمد عمر مولود  د – ( 1 )

 . 2004) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ج-56المادة (  - ( 2 )

  . 2004من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  ) 25المادة (  – ( 3 )

 . 18 ص–المرجع السابق  – قانون إدارة الدولة العراقیة والنظریة العامة للفدرالیة–د. محمد عمر مولود  –

 . 2004من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام أ ) -57المادة (  - ( 4 )
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موحدة بسیطة إلى مركبة اتحادیة فیدرالیة ، وما انطوى على ذلك التحول في الابتعاد عن 

 . ( 1 )أسلوب المركزیة الإداریة وتبني أسلوب اللامركزیة الإداریة الإقلیمیة 

  المطلب الثاني

  2005العراق لعام جمھوریة دستور 

 في الباب الأول المعنون بالمبادئ الأساسیة 2005ھوریة العراق لعام أكد دستور جم

، نظام الحكم  جمھوریة العراق دولة مستقلة ذات سیادة  () على أن : 1وبالتحدید في المادة (

  .  )بي (برلماني) دیمقراطي اتحادي فیھا جمھوري نیا

لى كل من اللامركزیة أما الفصل الأول المعنون بالأقالیم ، فقد أكد المشرع فیھا ع

  الإداریة واللامركزیة السیاسیة معا و بدون الفصل أو التمییز بینھا .

فقد ورد في ھذا الدستور أن النظام الاتحادي في جمھوریة العراق یتكون من : " 

  .( 2 )عاصمة وأقالیم ومحافظات لامركزیة وإدارات محلیة  "  

طاتھ القائمة إقلیما اتحادیا ، وكذلك الأقالیم وأقر الدستور عند نفاذه إقلیم كردستان وسل

ً لأحكامھ   . ( 3 )الجدیدة التي تؤسس وفقا

ً یحدد الإجراءات التنفیذیة الخاصة    وطلب الدستور من مجلس النواب أن یشرع قانونا

. ونظم حق كل محافظة او أكثر بتكوین إقلیم بناء على ( 5 )بتكوین الأقالیم بالأغلبیة البسیطة  

  :  ( 6 )بالاستفتاء علیھ یقدم بإحدى طریقتین الآتیتین طلب 

الطریقة الأولى : طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم 

  تكوین الإقلیم.

                                                             
 .21ص –المرجع السابق  – قانون إدارة الدولة العراقیة والنظریة العامة للفدرالیة–د. محمد عمر مولود  – ( 1 )

  . 2005من دستور جمهوریة العراق لعام  ) 113المادة (  – ( 2 )
 . 2005من دستور جمهوریة العراق لعام  ) 114المادة (  – ( 3 )

 . 2005من دستور جمهوریة العراق لعام  ) 115المادة (  – ( 4 )

 . 2005من دستور جمهوریة العراق لعام  ) 116المادة (  – ( 5 )
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الطریقة الثانیة : طلب من عشر الناخبین في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوین 

  الإقلیم.

حق وضع دستور لھ یحدد ھیكل سلطاتھ  ،  وصلاحیاتھ ، ومنح الدستور كل إقلیم  

  . ( 1 )وآلیات ممارستھا  ، بما لا یتعارض مع الدستور الاتحادي  

ونظم الفصل الثالث مسألة تحدید العاصمة بغداد بحدودھا البلدیة كعاصمة لجمھوریة 

یم وضع العاصمة العراق ، والتي تمثل بحدودھا الإداریة محافظة بغداد ، وأحال الدستور تنظ

  . ( 2 )بقانون ، ولم یجز انضمام العاصمة لأي إقلیم 

وفیما یتعلق بالفصل الرابع المعنون بالإدارات المحلیة ، فقد ورد في الدستور أنھ یضمن 

الحقوق الإداریة والسیاسیة والثقافیة والتعلیمیة للقومیات المختلفة كالتركمان ، والكلدان 

  . ( 3 )ونات الأخرى ، وأحال تنظیم ذلك إلى القانون والآشوریین ، وسائر المك

ویتضح جلیا أن المشرع الدستوري قد وقع في مطب الخلط فیما بین المطالب أو 

الحقوق القومیة من جھة ، و تطبیق أسلوبي اللامركزیة الإداریة واللامركزیة السیاسیة من جھة 

  أخرى .

میة والانتقالیة ، والذي نظم الفصل الأول أما في الباب السادس المعنون بالأحكام الختا

منھ الأحكام الختامیة ، وخاصة ما یتعلق بتعدیل الدستور عموما والمواد التي لھا علاقة بالأقالیم 

  : ) ما یأتي 123خصوصا ، حیث ورد في المادة ( 

) أعضاء مجلس 5/ 1لرئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء مجتمعین أو لخمس ( -أ(  

لا یجوز إجراء أي تعدیل على مواد الدستور بما ینتقص  -د.. تراح تعدیل الدستور .النواب ، اق

من صلاحیات الأقالیم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادیة 

  .) إلا بموافقة السلطة التشریعیة في الإقلیم المعني وموافقة أغلبیة سكانھ باستفتاء عام 

                                                             
 . 2005من دستور جمهوریة العراق لعام  ) 117المادة (  – ( 1 )

 . 2005من دستور جمهوریة العراق لعام  ) 121المادة (  – ( 2 )

 . 2005من دستور جمهوریة العراق لعام  ) 122المادة (  – ( 3 )
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) إلغاء قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام  138ادة ( كما ورد في الم  

) 53وملحقھ عند قیام الحكومة الجدیدة ، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (  2004

  . ( 1 )) منھ  58والمادة (

لیم دستور الأقاال، فلقد منح  2005عام  وفقا لدستوروفیما یتعلق بتوزیع الاختصاصات 

  أو المحافظات ، ما یأتي :

حق كل إقلیم أو محافظة في اتخاذ أیة لغة محلیة أخرى كلغة رس میة إض افیة إذا أق رت غالبی ة  -أ

) . 4سكانھا ذلك باستفتاء عام ( المادة (   ) /  امساً 

  . )2( الاتحادإرسال ممثلین عنھا إلى مجلس  -ب

  . )3(فظات الاشتراك في ھیئة ضمان حقوق الأقالیم والمحا -ج

 .)4(الاشتراك في ھیئة ضمان مراقبة و تخصیص الواردات الاتحادیة  -د

) من دستور  123-120ویمكن إجمال اختصاصات الأقالیم بالاستناد إلى المواد ( 

 ، بما یأتي : 2005العراق لعام 

تلك  یقوم الإقلیم بوضع دستور لھ، یحدد ھیكل سلطات الإقلیم، وصلاحیاتھ، وآلیات ممارسة-أ

  الصلاحیات، على أن لا یتعارض مع ھذا الدستور الاتحادي .

لسلطات الأقالیم الحق في ممارسة السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وفقا لأحكام ھذا  -ب

  الدستور، باستثناء ما ورد فیھ من اختصاصات حصریة للسلطات الاتحادیة .

                                                             
 . 2005من دستور جمهوریة العراق لعام  ) 138المادة (  – ( 1 )

  إن مجلس الاتحاد لم ینشئ لحد الآن . و .  2005، من دستور العراق لعام  )63المادة (نصت  – )2(

ن الهیئــــة العامــــة لضــــمان حقــــوق الأقــــالیم و  .2005، مــــن دســــتور العــــراق لعــــام  )103المــــادة (نصــــت  – )3( ٕ ا
  والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم لم تنشئ لحد الآن .

  . 2005من دستور العراق لعام  )104المادة (نصت  – )4(
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الاتحادي في الإقلیم، في حالة وجود تناقض أو یحق لسلطة الإقلیم تعدیل تطبیق القانون  -ج

تعارض بین القانون الاتحادي وقانون الإقلیم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات 

 الحصریة للسلطات الاتحادیة .

، تكفي للقیام  -د ً تخصص للأقالیم والمحافظات حصة عادلة من الإیرادات المحصلة اتحادیا

  خذ بعین الاعتبار مواردھا وحاجاتھا، ونسبة السكان فیھا .بأعبائھا ومسؤولیاتھا، مع الأ

تؤسس مكاتب للأقالیم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسیة لمتابعة الشؤون - ھـ

  الثقافیة والاجتماعیة والإنمائیة .

تختص حكومة الإقلیم بكل ما تتطلبھ إدارة الإقلیم، وبوجھ خاص إنشاء وتنظیم قوى الأمن  - و

  الداخلي للإقلیم كالشرطة والأمن وحرس الإقلیم .

أما المحافظات التي لم تنتظم في إقلیم فإنھا منحت الصلاحیات الإداریة والمالیة 

  یمكنھا من إدارة شؤونھا على وفق مبدأ اللامركزیة الإداریة، وینظم ذلك بقانون . الواسعة، بما 

عد المحافظ الذي ینتخبھ مجلس المحافظة، الرئ یس التنفیذي الأعلى في المحافظة، ویُ

لممارسة صلاحیاتھ المخول بھا من قبل المجلس . وینظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة، 

  والمحافظ، وصلاحیاتھما . 

ولا یخضع مجلس المحافظة لسیطرة أو إشراف أیة وزارة أو أیة جھة غیر مرتبطة 

ومة الاتحادیة للمحافظات أو بالعكس، بوزارة، ولھ مالیة مستقلة . ویجوز تفویض سلطات الحك

  بموافقة الطرفین .

) إجراء أي تعدیل ینتقص من صلاحیات  الأقالیم ، 123ولم یجز الدستور وفق المادة (

 . )1(إلا بموافقة السلطة التشریعیة في الإقلیم وأغلبیة سكانھ 

ختصاص ات كل ما لم ی نص علی ھ ف ي الا (على أن :   2005وأكد الدستور العراق لعام 

الحصریة للسلطات الاتحادیة تكون من صلاحیات الأقالیم والمحافظات غی ر المنتظم ة ف ي إقل یم، 

                                                             
یجـوز إجـراء أي تعـدیل علـى  على ما یأتي: " رابعـا: لا 2005من دستور العراق لعام  )123المادة (نصت  – )1(

مـواد الدسـتور بمـا ینـتقص مـن صـلاحیات الأقــالیم التـي لا تكـون داخلـة ضـمن الاختصاصـات الحصـریة للســلطات 
  الاتحادیة إلا بموافقة السلطة التشریعیة في الإقلیم المعني وموافقة أغلبیة سكانه باستفتاء عام " . 
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والصلاحیة الأخرى المشتركة بین الحكومة الاتحادیة والأقالیم تك ون الأولوی ة لق انون الإقل یم ف ي 

  . ( 1 ) )حالة الخلاف بینھما . 

عل  ى تطبی  ق ی  ر المنتظم  ة ف  ي إقل  یم ، والمحافظ  ات غ الإقل  یم ان اولوی  ة تطبی  ق ق  انون

ف  ي حال  ة الق  انون الاتح  ادي ، لا یعن  ي ذل  ك ان ق  انون الاقل  یم یع  دل الق  انون الاتح  ادي او یلغی  ھ 

 6وھ  و الام  ر ال  ذي ذھب  ت الی  ھ المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا ف  ي قرارھ  ا رق  م ( . الخ  لاف بینھم  ا

  .  2009/  2/  4، بتاریخ :  2009/اتحادیة / 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 2005عراق لعام من دستور جمهوریة ال ) 115المادة (  – ( 1 )



 

12 
 

  انيالمبحث الث

  الفیدرالیة الأسس القانونیة لنشأة الأقالیم

، التي منحت الاس اس  2003في العراق بعد عام  ادرةصكان من أھم القوانین الجدیدة ال

ق   انون الإج  راءات التنفیذی   ة  و 2004لس  نة  71الأم   ر رق  م  الق  انوني لتك  وین الاق   الیم  ، ھ  و :

لسنة  13الخاصة بتكوین الأقالیم رقم (   (2008 .    

  على ھذا الأساس تم تقسیم ھذا المبحث الى مطلبین ، وكما یأتي :و

 2004لسنة  71الأمر رقم  -المطلب الاول 

لسنة  13قانون الإجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الأقالیم رقم (  - المطلب الثاني   (2008 

  المطلب الاول

  2004لسنة  71الأمر رقم 

ر أمر ، صد 2004لعام  قیة للمرحلة الانتقالیةقانون إدارة الدولة العرافي ظل نفاذ 

لسنة  71سلطة الائتلاف رقم (  الخاص بالسلطات المحلیة أو الإقلیمیة من قبل المدیر  2004) 

  .) 1( الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 

) بنظر الاعتبار أن نظام الحكم في العراق سیكون جمھوریا ،  71وأخذ الأمر رقم ( 

راطیا وتعددیا وأن تتقاسم فیھ السلطات بین الحكومة الاتحادیة والحكومات اتحادیا ، دیمق

الإقلیمیة والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة ، وإنھ سیكون لكل محافظة الحق في تشكیل 

مجلس للمحافظة وتسمیة محافظ وتشكیل مجالس محلیة ، وإن الأقالیم والمحافظات ستنظم على 

  .) 2( یة وتفویض السلطات للحكومات المحلیة والبلدیة  أساس مبدأ اللامركز

                                                             
 )1 ( – Coalition Provisional Authority  . Order Number ( 71 ) . Local Governmental 

Powers  . CPA / ORD / 6 APR 2004 / 71  .  
 )2 (  - “ Noting that the system of government in Iraq shall be republican, federal, 

democratic, and pluralistic, and powers shall be shared between the federal 
government and the regional governments, governorates (also known as provinces), 
municipalities, and local administrations and that each Governorate shall have the 
right to form a Governorate Council, name a Governor and form municipal and local 
councils and that regions and governorates shall be organized on the basis of the 
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) بحكومة إقلیم كردستان بصفتھا الرسمیة للأراضي التي  71وقد اعترف الأمر رقم ( 

في محافظات : دھوك و أربیل و  2003آذار  19كانت تحت إدارة تلك الحكومة بتاریخ 

مالھا طوال مدة المرحلة الانتقالیة السلیمانیة وكركوك ودیالى ونینوى . وبحقھا في مزاولة أع

  باستثناء تلك القضایا التي تقع ضمن الاختصاصات الحصریة للحكومة الاتحادیة .

) من وجھ نظر الجھة التي أصدرتھ ، ھو وصف  71وكان الغرض من الأمر رقم ( 

صلاحیات ومسؤولیات المحافظة والبلدیة والمستویات المحلیة للحكومة ، وتطبیق مبدأ 

مركزیة في سلطات الحكم التي تضمنھا قانون إدارة الدولة ، ویمنح الصلاحیات المناسبة اللا

للدوائر الحكومیة في المحافظة والبلدیة والمستویات المحلیة . وكذلك لتحسین إیصال الخدمات 

إلى الشعب العراقي وجعل الحكومة العراقیة أكثر تجاوبا مع احتیاجاتھم . ولتشجیع ممارسة 

  . ) 1( المحلیة من قبل الموظفین المحلیین في كل إقلیم ومحافظة  السلطة

نخلص مما تقدم إلى ضرورة مراعاة المشرع  لقواعد الإدارة اللامركزیة الإقلیمیة في 

 ً تكوین المجالس المحلیة . وإذا ما أرید تشكیل مجالس لوحدات فدرالیة فلا بد من تشكیلھا  وفقا

 سیاسیة المتعارف علیھا في إطار الدول الفیدرالیة الاتحادیة . للقواعد العامة للامركزیة ال

  المطلب الثاني 

لسنة  13قانون الإجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الأقالیم رقم (   (2008  

لسنة  13قانون الإجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الأقالیم رقم ( لقد جاء     (2008  

الإقلیم یتكون من  أنعلى في مادتھ الاولى عراق . وقد نص لیكرس أسس النظام الاتحادي في ال

  .  ( 2 )محافظة أو أكثر

ویتم تكوین الإقلیم عن طریق الاستفتاء ، ویقدم طلب تكوینھ من ثلث الأعضاء في كل 

شر  1/10مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوین إقلیم . أو من خلال طلب یقدم من  ُ ع

ة من المحافظات التي تروم تكوین إقلیم . أو في حالة طلب انضمام الناخبین  في كل محافظ
                                                                                                                                                                              
principle of de-centralization and the devolution of authorities to municipal and local 
governments. ” ؛ 

 )1 ( - CPA / ORD / 6 APR 2004 / 71 .Section   )1 . (  

. المنشور  2008) لسنة  13) من قانون الإجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الأقالیم رقم ( 1المادة ( - ( 2 )
 .8-1ص–السنة التاسعة والأربعون -  2008شباط  1 -)  4060العدد (  -في الوقائع العراقیة 
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إحدى المحافظات إلى إقلیم یقدم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة مشفوعا بموافقة ثلث 

   وذلك حسب المادة الثانیة من القانون . أعضاء المجلس التشریعي للأقالیم

طلب تكوین الإقلیم إلى مجلس الوزراء الذي یكلف بدوره )  3المادة ( وفق ویقدم 

) یوما من تقدیم الطلب باتخاذ  15 ( المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز

  .  إجراءات الاستفتاء ضمن الإقلیم المراد تكوینھ خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شھور

شر الناخبین  في المحافظة التي تروم تكوین  1/10من قبل وفي حالة تقدیم الطلب  ُ ع

العلیا  إلى مكتب المفوضیة% ) من الناخبین  2من (  ابتداءأن یقدم الطلب من  إقلیم ، فیجب

الإعلان  للانتخابات في المحافظة یتضمن شكل الإقلیم المراد تكوینھ . ویكون على المفوضیة

لا تقل عن   عن ذلك خلال ثلاث أیام من تقدیم الطلب بالصحف ووسائل الإعلام . وان تحدد مدة

للطلب ضمن سجل  ن الذین تتوفر بھم شروط الناخبین في إبداء رغباتھم الداعمةشھر للمواطنی

  . ( 1 )معد لذلك من اجل حساب تحقق النصاب المطلوب 

أما إذا كانت الطلبات مقدمة من قبل أكثر من جھة فیتم إتباع الإجراءات المذكورة سلفا 

حدد فیھ شكل الأقالیم، ویضع مكتب المفوضیة العلیا للانتخابات في المحافظة استب ً یُ    یانا

تقدیم الطلبات  لاختیار أي منھا في مدة لا تتجاوز شھرین من  المطلوبة ثم یعرض على الناخبین

عتبر شكل الإقلیم قدم ویُ للاستفتاء علیھ عندما یحصل على أكثر أصوات الناخبین  الذي یُ

  .( 2 )المشاركین في الاستبیان 

وفق على تكوین الإقلیم فإن المكتب الوطني للمفوضیة  وفیما یتعلق بإجراء الاستفتاء

الخاصة  یتولى تنظیم وتنفیذ والإشراف على كافة الإجراءاترة من القانون ، المادة العاش

  . ك تعلیمات والأنظمة الخاصة بذلر الولھ إصدا بالاستفتاء

وتقوم المفوضیة العلیا للانتخابات عن طریق مكاتبھا في المحافظات أو الأقالیم باتخاذ 

یوما من تاریخ تقدیم الطلب من  )15 ( والانتھاء منھا خلال مدة لا تتجاوز اءإجراءات الاستفت

 ، للمادة الخامسة من القانون اوفققبل مجلس الوزراء . و ھذا القانون ومن تأریخ تكلیفھا من

علمِ مجلس   فقط شھر ولمرة واحدةمدة یجوز للمفوضیة العلیا للانتخابات أن تقرر التمدید ل ُ وت

  . الوزراء بذلك
                                                             

)-4المادة (  – ( 1 )  . 2008) لسنة  13من قانون الإجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الأقالیم رقم (   ولاً 

 .2008) لسنة  13من قانون الإجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الأقالیم رقم (  ب )-ثانیا -4المادة (  – ( 2 )
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ً إذا حص المصوتین من الناخبین في كل محافظة  ل على أغلبیةویكون الاستفتاء ناجحا

ً من إجرائھ 15التي تروم الانضمام إلى إقلیم وتعلن النتائج خلال (  من المحافظات ،  ) یوما

  .( 1 )الناخبین  % ) من50التصویت عن (  على أن لا تقل نسبة المشاركین في

إعلانھا   بوع من تأریخخلال أس كما یجوز الطعن لكل ذي مصلحة في نتیجة الاستفتاء

على عشرة أیام من تأریخ  الجھات المختصة في ھذه الطعون في مدة لا تزید على أن تفصل

 . ( 2 )تقدیم الطعن

رفع لرئیس الوزراء وتتم المصادقة على النتائج النھائیة من الجھة ُ   المختصة وت

 .  ( 3 )التالیة لذلك  خلال الأیام الثلاثة 

ً بتشكیل الإقلیم خلال مدة لاومن ثم یُصدر رئیس    تتجاوز   مجلس الوزراء قرارا

نشر قرار رئیس مجلس الوزراء في الجریدة . أسبوعین    .( 4 )الرسمیة  وبعدھا  یُ

الإقلیم لتقوم  من قرار تشكیل أن تجتمع بعد سبعة أیام المشكلة للإقلیم  على المجالس  

، على أن تستمر مجالس المحافظات تشریعي انتقالي  لانتخاب مجلس بالتحضیر والإعداد

،  الذي ینظم سلطاتھ التشریعیة  الإقلیم بعملھا لحین نفاذ دستور والأقالیم المشكلة للإقلیم

  . ( 5 )والتنفیذیة والقضائیة 

    

  

  

  

                                                             
 . 2008) لسنة  13قم ( من قانون الإجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الأقالیم ر  ) 6المادة (  – ( 1 )

 . 2008) لسنة  13من قانون الإجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الأقالیم رقم (  أ )-7المادة (  – ( 2 )

 . ب )-7المادة ذاتها (  – ( 3 )

 . 2008) لسنة  13من قانون الإجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الأقالیم رقم (  ) 4المادة (  – ( 4 )

 .2008) لسنة  13من قانون الإجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الأقالیم رقم (  رابعا )-12لمادة ( ا – ( 5 )
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إذ یتم انتخابھم بطریقة الاقتراع  وتجري انتخابات المجلس التشریعي الانتقالي للإقلیم ،

ع مقعد واحد لكل خمسین ألف نسمة من نفوس الإقلیم المشكل من السري العام المباشر وبواق

ومقعد واحد لكل خمسة وسبعین  ، عضواً  محافظة واحدة على أن لا یقل عن خمسة وعشرین

ل من أكثر من محافظة أو إقلیم  ألف نسمة من نفوس الإقلیم َ    . ( 1 )المشك

ل المجلس التشریعي الانتقاليو ِ شك للإقلیم لجنة مؤقتة ، من بین أعضائھ لإعداد  یُ

  تاریخ أول جلسة لھ.  من الدستور الدائم للإقلیم خلال مدة أقصاھا ثلاثون یوماً    مسودة

أربعة أشھر من  كتابة مسودة الدستور خلال مدة أقصاھا علیھا الانتھاء من ویكون

علیھا بالأغلبیة  ھا والموافقةلمناقشت  المجلس التشریعي للإقلیم تأریخ تشكیلھا ، وتعرض على

عرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد . الاتحادي  الدستور   المطلقة ، على أن لا یتعارض مع ُ وت

ً بموافقة أغلبیة المصوتین  موافقة المجلس التشریعي الانتقالي للإقلیم علیھ ویكون الاستفتاء ناجحا

  . ( 2 )من الناخبین 

مستقلة وتتولاھا المحاكم على اختلاف  قضائیة للإقلیموأكد القانون على أن السلطة ال

ً لأحكام الدستور الاتحادي ودستور الإقلیم والقوانین  . ( 3 )الاتحادیة   أنواعھا ودرجاتھا وفقا

  . ( 4 )تنفیذه یكون بعد سنة ونصف من تاریخ  إقراره  أنونص القانون على 

  

  

  

  

  

                                                             
 . 2008) لسنة  13من قانون الإجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الأقالیم رقم (  أولا )-13المادة (  – ( 1 )

 . 2008) لسنة  13وین الأقالیم رقم ( من قانون الإجراءات التنفیذیة الخاصة بتك ) 18المادة (  – ( 2 )

 . 2008) لسنة  13) من قانون الإجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الأقالیم رقم (  19المادة (  – ( 3 )

 . 2008) لسنة  13من قانون الإجراءات التنفیذیة الخاصة بتكوین الأقالیم رقم (  ) 22المادة (  – ( 4 )
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  المبحث الثالث

  الفیدرالیة ة الأقالیمالتحدیات السیاسیة التي تواجھ نشأ

نتناول في ھذا المبحث التحدیات السیاسیة التي تواجھ نشأة الأقالیم الفیدرالیة في العراق   

، وخاصة تلك التحدیات المبنیة على مواقف استندت على الخبرات التراكمیة الناجمة عن علاقة 

، ضمن المنظومة القانونیة  والمشاكل التي شابت تلك العلاقة الحكومة الاتحادیة بإقلیم كردستان

أم خارجھا .كما سوف نبحث مواقف الكتل السیاسیة المتنفذة في الدولة حیال انشاء اقالیم فیدرالیة 

 وعلى اساس ذلك ، تم تقسیم ھذا المبحث الى مطلبین ، وكما یأتي : جدیدة في العراق .

 كومة الاتحادیة وإقلیم كردستانالخبرات المتراكمة عن المشاكل العالقة بین الحالمطلب الاول : -

 مواقف الكتل السیاسیة المتنفذة في الدولةالمطلب الثاني : -

  المطلب الاول

  الخبرات المتراكمة عن المشاكل العالقة بین الحكومة الاتحادیة وإقلیم كردستان

من التعامل مع حكومة اقلیم كردستان ، صار  ) 2011-2003( على مدى ست سنوات

كم خبرة سیاسیة حول محاور العلاقة ، وكذلك حول السعي نحو ایجاد احادیة ترللحكومة الات

  حلول للمشاكل الناجمة عن تقاطعات تلك العلاقة القانونیة والسیاسیة .

ولقد أثرت تلك التجاذبات ( المشكلات ) الحاصلة بین الطرفین ، على عملیات التطور 

لى أداء الحكومة الاتحادیة ومجلس النواب ،مما الطبیعي للنظام السیاسي الاتحادي الجدید ، وع

انعكس سلبیا على توجیھ اھتمام الھیئات الاتحادیة نحو تحقیق رفاھیة المواطن العراقي وتعزیز 

لم یحقق لحد الان اھدافھ ، رغم انجازاتھ المختلفة ، أمنھ ، أي النظام السیاسي العراقي الاتحادي 

  ھذا التقییم . وتؤكد نظرة بسیط الى الواقع حقیقة، التنمویة والامنیة بنسبة مقبولة 

  تلك الاشكالیات في العلاقة بین الطرفین ھي ، ما یأتي : ولعل من أھم

  الاقرار واقعیا بوجود الإقلیم :- أولا

، إبان فك ارتباطھ السیاسي عن النظام  1992العراق ، في عام –تشكل اقلیم كردستان 

كانت الدولة موحدة . أي أن تشكلھ كان قبل صدور دستور  السیاسي العراقي السابق أي عندما
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، الذي اعتمد الشكل الاتحادي للدولة ، كما لم یخضع بالضرورة الى أحكام  2005العراق عام 

 .  2008قانون تكوین الأقالیم لعام 

وھذا یعني انھ یتعین على أي نظام سیاسي جدید أن یقر بوجود ھذا الاقلیم  واقعیا ، 

  التنظیم القانوني .  ومن خلال

،  2004وھو ما حصل  في إطار قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام 

إقلیم كردستان واقعیا ، قد أقر عند نفاذه ، النافذ حالیا ، ف 2005ومن ثم في إطار دستور عام 

ً ) 115وسلطاتھ القائمة إقلیما اتحادیا ( المادة    . )1(/ أولا

  م ( مساحتھ وحدوده ) :مكونات الإقلی-ثانیا

من محافظة دھوك ومحافظات  إقلیم كردستانمن دستور )  2( یتكون الاقلیم وفقا للمادة 

كركوك والسلیمانیة واربیل واقضیة عقرة والشیخان وسنجار وتكلیف وقرقوش ونواحي زمار 

وبعشیقة واسكي كلك من محافظة نینوى وقضائي خانقین ومندلي من محافظة دیالى وذلك 

  . 1968بحدودھا الاداریة قبل عام 

وغني عن القول ، إن معظم اركان الحكومة الاتحادیة غیر مقتنعة بان كل تلك المناطق 

ھي بالأصل تمثل جزءا من مكونات الاقلیم ، وخاصة فیما یتعلق بمناطق من محافظات كركوك 

  و نینوى و واسط ، على سبیل المثال لا الحصر .

قاد بان النظام السیاسي السابق قد غیر من حدود كردستان ولاشك في ان ھنالك اعت

  الموضوع .  ةعالجلم 2005من دستور العراق لعام  140الاداریة ، وجاءت المادة 

الكتل السیاسیة نظر وجھات  ھذه المشكلة بسبب اختلافلم یتم حل  الآنولكنھ لحد 

تأسیس وزارة شؤون مناطق خارج ، الامر الذي دفع بحكومة اقلیم كردستان الى المتنفذة حولھا 

  . 2006لسنة  19اقلیم كردستان بموجب القانون رقم 

  

                                                             
  على ما یأتي :  2005ن دستور العراق لعام ، م )115المادة (نصت  – )1(

یسن مجلس النـواب فـي مـدة لا تتجـاوز سـتة أشـهر مـن تـاریخ أول جلسـة لـه، قانونـاً یحـدد الإجـراءات ’’ 
 ‘‘ .التنفیذیة الخاصة بتكوین الأقالیم بالأغلبیة البسیطة 
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 لمخالفتھ الدستور الاتحادي :دستور الاقلیم عدم المصادقة على -ثالثا

انسجاما لما ورد في الدستور الاتحادي للإقلیم من اختصاصات ، فإن الإقلیم بدوره یقوم 

حیاتھ ، وآلیات ممارستھا على أن لا یتعارض مع بوضع دستور لھ یحدد ھیكل سلطاتھ وصلا

ً عن تحدیده لنوع وطبیعة نظامھ السیاسي  117الدستور الاتحادي ( المادة    .)1() ، فضلا

وعلى ھذا الاساس ، تم تبني مشروع دستور إقلیم كردستان من قبل المجلس الوطني 

/ تشرین الثاني  7ریخ : )  الذي اتخذه بتا 26الكردستاني ( البرلمان ) بموجب قراره ( 

. ومن ثم شكل المجلس لجنة مختصة بإعادة النظر في المشروع بموجب قراره المرقم  2002/

  .  2005/  9/  8) والمؤرخ في  5( 

 2008/  11/  26وبجلسة المجلس الوطني الكردستاني التاسعة عشر المنعقدة بتاریخ 

، بھدف تحدید الیة  2008) /  16رقم ( ، شرع قانون اقرار دستور إقلیم كردستان العراق 

 2005من الدستور العراقي الاتحادي لعام  120لوضع دستور دائم للإقلیم وفقا لأحكام المادة 

  .  ھا دستورا خاص بھاالذي یعطي الحق للأقالیم بان یكون ل

وطلب المجلس من اللجنة المختصة بإعادة النظر في المشروع تقدیمھ الى رئاسة 

ل الانتھاء من عملھا ، لتقوم الاخیرة بإدراج الصیغة النھائیة للمشروع والتصویت المجلس حا

  .علیھ ، ومن ثم عرضھ على الاستفتاء العام بعد موافقة المجلس بأغلبیة ثلثي اعضائھ 

واجرى المجلس الوطني الكردستاني التعدیل الاول على قانون اقرار دستور إقلیم 

،  2009/  6/  22جلستھ العشرین المنعقدة بتاریخ ب ، 2008) /  16كردستان العراق رقم ( 

لسنة  9عندما شرع القانون رقم (  عملیة  لإجراء، والذي تضمن تحدید موعد ( * ) 2009) 

 )  1وفق المادة (  الاستفتاء الشعبي العام على مشروع الدستور وبالاقتراع العام السري المباشر

كما عد الدستور موافقا علیھ بحصولھ على .  2009/  7/  25السبت المصادف  وذلك في یوم

اكثریة المصوتین بنعم في الاستفتاء الشعبي العام ، وحدد نفاذه بعد مضي ثلاثین یوما من تاریخ 

                                                             
لیم الجمهوریة الفدرالیة العراقیـة، إقلیم كردستان من أقا’’ من دستور كردستان على إن :  ) 1المادة ( نصت - )1(

  ‘‘. ویكون نظامه السیاسي جمهوریا برلمانیا دیمقراطیا تعددیا 

، قانون التعدیل الاول لقانون اقرار دستور إقلیم كردستان العراق رقم (  2009) لسنة  9قانون رقم ( - ( * )
  . 2008) لسنة  16
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بموجب ) .  فضلا عن تحدیده الشروط الواجب توفرھا في المصوتین  4المادة (  وفقالاستفتاء 

مواطني كردستان العراق واكمل الثامنة عشر من العمر وھي ان یكون عراقیا من )  5المادة ( 

  وان یكون مسجلا في سجل الناخبین . 

ومن الجدیر بالذكر ان ھذا الاستفتاء لم یجرى لحد الان بسبب الخلافات الحاصلة بین 

  حكومة الاقلیم والحكومة الاتحادیة بشان بعض مواد ھذا الدستور .

  موازنة الاقلیم السنویة :–رابعا 

 قانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمھوریة العراققدرت حصة إقلیم كردستان حسب 

) (  احد عشر  11.180.000من اجمالي نفقات الموازنة الفیدرالیة (  2011للسنة المالیة 

  ومائة وثمانون ملیار دینار ) . ترلیون 

% ) ، من اجمالي نفقات  17وخلاصة القول ، حددت موازنة إقلیم كردستان بنسبة ( 

  . ) 1( الحاكمة والتشغیلیة والاستثماریة للموازنة العامة الاتحادیة لجمھوریة العراق 

وتكمن اشكالیة تلك النسبة في أنھا قد حددت باتفاق سیاسي ، ولیس على أساس إحصائي 

ومن ھنا تكمن اھمیة اجراء احصاء وتعداد سكاني في العراق ، لیجري على رسمي دقیق . 

  اساسھ اعادة النظر في حصة إقلیم كردستان بصورة حقیقیة ودقیقة وعادلة .

ً على الخبرات المتراكمة موقف الحكومة من انشاء الأقالیم في الوقت الحاضر -   :بناء

على أن مجلس 2011 ول تشرین الأ 28رئیس الوزراء نوري المالكي في  السیدأكد 

الوزراء سیرفض إقامة إقلیم في محافظة صلاح الدین ، لأن الطلب قد بني على خلفیة طائفیة 

على أن اختیار  2011تشرین الثاني  9. وصرح في  عناصر حزب محظور دستوریاوحمایة 

، إنما ینبغي أن تكون  مناسب غیر، وأن الوقت الحالي  الوقت مھم بالنسبة للفدرالیات والأقالیم

أن إعلان ، وھذه في ظل استقرار وھدوء وظل وحدة وطنیة وحرص، ولیس على أساس طائفي 

  .الأقالیم خلال ھذه الفترة سیتحول إلى كارثة

                                                             
  :أنظر – ) 1( 

  .  2010) لسنة 10تحادیة لجمهوریة العراق رقم (لعامة الا سادسا ) من قانون الموازنة ا-16المادة (-

  .  2011ة العراق لسن–قانون موازنة اقلیم كردستان  2011لسنة )  6( قانون رقم  -
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 المطلب الثاني

  مواقف الكتل السیاسیة المتنفذة في الدولة

عملیات الدفع بتكوین اقالیم –عدا الكردستانیة –لم تشجع الكتل السیاسیة العراقیة   

الیة في القسم العربي من العراق ، على الاقل بسبب ظروف المرحلة الانتقالیة التي یمر بھا فیدر

  العراق وضخامة التحدیات الداخلیة والدولیة التي تھدف الى تفتیت قدراتھ وموارده .

التي لم یكتب لھا الحیاة برغم وجود مقومات نجاحھا  الدعوات ولعل من تلك المشاریع  

  الدعوة الى اقامة إقلیم الوسط والجنوب ، واقلیم البصرة .، كانت تصادیة الجغرافیة والاق

 وحالیا تختلف مواقف الكتل السیاسیة العراقیة بشأن دعوة مجلس محافظة صلاح الدین  

الى جعلھا اقلیما فیدرالیا اقتصادیا واداریا ، بعدما كانت ھذه  ، 2011تشرین الأول  27في 

  الفیدرالیة في البلاد .  المحافظة من اقوى جھات رفض

ویمكن اجمال مواقف الكتل السیاسیة العراقیة حول جعل محافظة صلاح الدین الى 

  جعلھا اقلیما فیدرالیا ، بما یأتي :

  موقف كتلة المواطن ( الائتلاف الوطني ) :- اولا

مجلس محافظة صلاح الدین الى رفضت كتلة المواطن ( الائتلاف الوطني ) دعوة 

ملائمة الظروف الحالیة التي یمر بھا البلد عدم یما فیدرالیا اقتصادیا واداریا ، بسبب جعلھا اقل

تستدعي الانفعال والتسرع في اتخاذ المواقف السیاسیة التي قد تھدد وحدة البلاد وانسجام لا التي 

  .واقلاق امنھا مجتمعھا 

إقلیم مستقل،  فقد أكد التیار الصدري إن إعلان مجلس محافظة صلاح الدین تحولھ إلى

لیس في محلھ، مشیرا إلى أن توقیت الإعلان لم یكن موفقا، بسبب وجود تحدیات كبیرة داخلیة 

  وخارجیة، تتطلب تكاتف المحافظات مع الحكومة الاتحادیة . 

جواد الجبوري إلى أن القرار لیس في محلھ، رغم أنھ السید وأشار القیادي في التیار 

محافظة استعجلوا في الموضوع، لأن توقیتاتھ حرجة مطلب دستوري، لكن السیاسیین في ال

نظرا إلى أن المرحلة الحالیة تتطلب التكاتف والتعاون مع الحكومة الاتحادیة، لأن ھناك تحدیات 

  كبیرة داخلیة وخارجیة، متمثلة في الإرھاب الداخلي والانسحاب الأمیركي.
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  موقف الكتلة العراقیة :-اثانی

ة الدكتور ایاد علاوي إقامة الأقالیم في الوقت الحالي ، رفض زعیم القائمة العراقی

وقد  مؤكدا أن الطائفیة السیاسیة التي اعتمدت في العراق ھي التي دفعت للمطالبة بالأقالیم .

الدستور العراقي أقر إقامة الأقالیم لكننا نعلم إذا أقیمت فسیتعرض العراق إن : (  صرح قائلا

مناسب  الوقت الآن غیروالثروات والنفط والغاز ... وان  لإداریةلصدامات على الحدود ا

  للمطالبة بإقامة الأقالیم ) .

مواقف قیادیي القائمة ومنھم رئیس مجلس ل مخالفاویعتبر موقف زعیم القائمة العراقیة 

أكد على ، و محافظة صلاح الدین بإقامة إقلیم  طلب مجلس أیدإسامة النجیفي الذي السید النواب 

، وأشار إلى أن طلب إقامة الاقلیم سیحال إلى مجلس الوزراء الاعتراض علیھ  حقلیس من انھ 

  . المفوضیة العلیا للانتخابات لتنظیم استفتاء في المحافظة

كما دعا القیادي في القائمة العراقیة نائب رئیس الجمھوریة طارق الھاشمي مجلس 

وأكد أن من حق المحافظة اللجوء ،  الوزراء العراقي إلى عدم عرقلة إقامة إقلیم صلاح الدین

إلى المحكمة الاتحادیة أو رئاسة الجمھوریة إذا رفض رئیس الوزراء نوري المالكي إرسال 

  . طلب تشكیل الإقلیم إلى المفوضیة العلیا للانتخابات

سلیم الجبوري إنھ ( لیس من حق السید وقال عضو مجلس النواب عن الكتلة العراقیة 

الاعتراض على قضیة تشكیل الإقلیم، لأنھ حق خالص لسكان  مجلس الوزراء ومجلس النواب

ّ علیھ الدستور والقانون) .   المحافظة، التي ترید أن تتحول إلى إقلیم، وھذا الأمر نص

 موقف الكتلة الكردستانیة :-اثالث

 یكون اقلیم صلاحبان ،  عضو الاتحاد الاسلامي الكردستاني صرح السید محمد فرج

بنوع من التھمیش المحافظات اعلانھ بسبب شعور وان  یم كردستان .لإقلالدین صدیقا عزیزا 

 یزورون الاقلیم یجدون التطور ،، وعندما  السیاسیة والاقتصادیة والخدماتیة في الجوانب

  .المیزانیة العراقیة  من %17 بواسطة 

على  السیاسیون الكرد، ان  التحالف الكردستاني عضو سیروان الزھاويالسید  قالكما 

صوتوا  وھم الذین ، تشكیل الاقالیم سواء في صلاح الدین او أي محافظة اخرىالاغلب یؤیدون 

تشریعیة  على قانون الاقالیم لان بموجب تشكیل الاقالیم في أي محافظة ستكون لھا سلطة

  .وتنفیذیة وقضائیة، كل ذلك سیسھل حصول المواطن على الخدمات 
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، إن  ( من حق رئاسة وزي سامان فالسید وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكوردستانیة 

اء اللجوء الى المحكمة الاتحادیة في حال توفر المبررات القانونیة لرفض ارسال مجلس الوزر

ایضا حق اللجوء  وللأخیرطلب مجلس محافظة صلاح الدین الى المفوضیة العلیا للانتخابات، 

ن  ة لمعرفة اسباب عدم احالة الطلب ) .الى المحكم مطالبة بتشكیل الاقلیم الأن (  أیضاكما بیّ

ّ تتعارض مع بنود دستو ، مشیرا من الدستور  140ریة اخرى كالمادة امر دستوري شریطة ألا

، وتضم العدید من المناطق التي استقطعھا النظام  محافظة صلاح الدین حدیثة النشأةالى ان 

  .رى ) السابق من المحافظات الاخ

  موقف ھیئة علماء المسلمین :- رابعا

ھذا الظرف لیس سوى خیانة وعارا  ھیئة علماء المسلمین إن السعي للفدرالیة في قالت

تقف وراءه دوائر أمریكیة وصھیونیة  مشروع خبیثما الساعون إلیھا ، واصفة ذلك بـانھ یتحملھ

  .مقوماتھ وإیرانیة، ھدفھا إضعاف العراق، والإجھاز على

  الخاتمة :

  :  ةتیوالتوصیات ، الأستنتاجات ، یمكن تقدیم أھم الامن خلال ما تقدم 

  الاستنتاجات :- أولاً 

یؤدي تطبیق الإدارة اللامركزیة الإقلیمیة إلى تولي الوحدات الإقلیمیة إدارة شؤونھا بقدر  - 1

  . ، وتحت رقابتھا كبیر من الاستقلال عن الحكومة المركزیة 

م الأساسیة وھي : اللامركزیة السیاسیة توزیع ھیئات سلطة الحكیتم بموجب تطبیقات - 2

  یة . الحكومة المركزیة والحكومات الاقلیمالتشریعیة والتنفیذیة والقضائیة  بین 

إن تطبی   ق اللامركزی   ة بالص   ورة الس   لیمة ، لا ی   ؤدي إل   ى المس   اس بوح   دة الدول   ة القانونی   ة -3

  .   والسیاسیة ، خاصة وإن ھنالك رقابة مركزیة تفرض على الھیئات اللامركزیة

الاقالیم الفیدرالیة ، یعتب ر حق ا دس توریا ، ولك ن التمت ع بھ ذا الح ق بحاج ة ال ى ت وافر  ان اقامة-4

 لإنجاحھ .، فضلا عن التوقیت المناسب المقومات الاقتصادیة والجغرافیة 

  التوصیات :-ثانیاً 

ضرورة الأخ ذ بنظ ام اللامركزی ة الإداری ة الإقلیمی ة ف ي الع راق ، وف ق الض وابط القانونی ة و -1

  .اریة السلیمة التي تضمن تحقیق المصلحة الوطنیة العامة الإد
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أھمیة إیجاد البدائل الس لمیة والعادل ة ، لح ل مش كلة تحدی د ح دود الوح دات الإداری ة الإقلیمی ة  -2

  .في العراق ، خاصة وھو یرسخ عملیات انتقالھ من تطبیقات المركزیة إلى اللامركزیة 

لإقلیمیة على أساس الاعتبارات الإداریة والخدمی ة ، ول یس أن یكون إنشاء الوحدات الإداریة ا-3

  على أساس الاعتبارات السیاسیة أو الأمنیة أو القومیة أو الدینیة أو المذھبیة. 

منح المحافظات مزیدا من الصلاحیات الاداریة والمالیة ، بھدف الحد من اطلاق دعوات - 4

ء قواعد التطبیق الفیدرالي لا یستكمل مداه في انشاء اقالیم في الوقت الحاضر ، فان استكمال بنا

  سنوات قلیلة من حیاة الشعب والدولة .


